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»الإدارية« تنتصر لـ »الفتوى والتشريع« وترفض ٢٠ دعوى لإبطال قراراتها

عبدالكريم أحمد

تتــداول الدوائــر الإدارية 
بالمحكمــة الكليــة حاليــا 130 
دعــوى علــى الأقــل، يطالب 
أصحابها بإلغاء قرارات إدارة 
الفتــوى والتشــريع الخاصة 
بتخطيهم في القبول والتعيين 

كمحامين »ب« لديها.
وتختصــم هــذه الدعاوى 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء ورئيس إدارة الفتوى 
والتشــريع كل بصفتيهمــا، 
وتنعى على القــرار المطعون 
فيه مخالفته لأحكام القانون 
بعيــب  مشــوبا  وصــدوره 
استعمال السلطة والانحراف 
بهــا، وإخلالــه بمبــدأ تكافؤ 

الفرص.

دعاوى مرفوضة
ونقــل مصــدر أن الدوائر 
الإدارية بالمحكمة الكلية حسمت 
أخيــرا 20 دعوى بخلاف هذه 
الدعاوى برفضها جميعا، حيث 
ترى أحكامهــا أن التعيين في 
الوظائف العامة من الأمور التي 
تترخص بها الجهــة الإدارية 
بما لهــا من ســلطة تقديرية 
باعتبارها القوامة على حسن 
ســير المرفق بغيــر معقب ما 
دام قد خلا تصرفها من إساءة 
استعمال السلطة، مضيفا أن 
محكمة الاســتئناف لم تحدد 
حتى الآن موعدا لنظر أي طعن 

مقدم ضد هذه الأحكام.
واعترضت بعض الدعاوى 
المرفوضة على إضافة شــرط 
اجتياز المرشح ما تقرره الإدارة 
من اختبار تحريري والمقابلة 
الشخصية التي تجرى من قبل 
لجنة الاختيار، إلا أن المحكمة 
ردت على هذا الادعاء بقولها إن 
إضافة ذلك الشرط لا تخالف 
القانون وتتلاءم مع نص المادة 
الأولى من نظام الخدمة المدنية 
الــذي أجاز صراحــة للجهات 
الإدارية إضافة شروط أخرى 
إلى شروط القبول، وبالتالي 
فإن مفاد ذلك أن يكون التعيين 
لمن يجتــاز هــذه الاختبارات 
والمقابلــة الشــخصية ويتــم 
ترشيحه من قبل لجنة الاختيار 
بالنظر إلى الطبيعة الخاصة 
الوظيفــة وأهميتهــا  لتلــك 
ومســؤولياتها التــي تتطلب 
فيمن يشغلها مستوى خاصا 
يتعلق بالجوانب الشخصية 
يتعــن توافره، وهو ما يمكن 
الجهــة الإداريــة مــن إجــراء 
تقديرهــا فــي المفاضلــة بين 
المتقدمــن المتزاحمين لشــغل 
هــذه الوظيفــة والمتنافســن 
للظفــر بها واختيــار الأصلح 

والأفضل منهم.
وذكــرت المحكمــة بأحكام 
الطعــون  بعــض  رفضهــا 
المعترضــة على لجنة اختيار 
اللجنــة  المتقدمــن، أن هــذه 
تختــص بدراســة اســتيفاء 
الشــروط والضوابــط فــي 
المتقدمين وإجراء المقابلات لهم 
والتحقق من صلاحيتهم لشغل 
الوظيفــة ومخاطبــة الجهات 
المعنيــة بهذا الشــأن، وإعداد 
تقرير بنتائــج المقابلات التي 
تجريها، وبيان بالأسماء التي 
ترى ترشيحها لشغل الوظيفة. 
وأكدت بعض أحكام المحكمة أن 
الطاعنين لم يقدموا دليلا على 
انحراف لجنة اختيار المتقدمين 
المذكورة باستعمال  للوظيفة 
سلطتها أو أن عملها قد شابته 
شائبة، كما أن الأوراق جاءت 
خلوا مما يفيد تعسف الجهة 
الإدارية في التقييم بحسبانه 
مــن العيوب القصدية التي لا 
تفترض بل يتعين إقامة الدليل 
عليه ويقع عبء إثبات ذلك على 
المدعين وهو الأمر لم يحصل.

جبر الكسر على درجة 70 من 
100 درجة باعتبار أن كل من تم 
قبوله سلفا لا تقل درجته عن 
70، وقد باشرت اللجنة عملها 
وتبين بعد فحص جميع ملفات 
المتظلمين والمتقدمين حصول 
105 متظلمــن ومتقدمين على 
69.5% درجة من مجموع 100 
درجة في اســتمارة التقييم، 
وبتطبيق القاعدة الموضوعية 
التي قررتها اللجنة على جميع 
المتظلمــن والمتقدمين، فقد تم 

ترشيح هؤلاء للقبول. 

التحقيق البرلماني
وحصلــت »الأنبــاء« على 
الدفــاع  أرفقهــا  مســتندات 
بحوافظهــم القانونية المقدمة 
للمحكمة، من بينها نسخة من 
التقرير النهائي للجنة التحقيق 
التــي شــكلها مجلــس الأمــة 
حول ضوابط وقواعد القبول 
في إدارة الفتوى والتشــريع، 
والذي انتهت فيه إلى تدوين 
14 توصيــة من واقــع نتائج 
التحقيق التي أكدت مثالب عدة.
ويشــير إلــى أن مــن بين 
المثالب آلية التعيين في الوظيفة 
المعلن عنها ومنها التأخير في 
شغل الوظيفة، مشيرا إلى أنه 
ثبت لــدى التحقيق البرلماني 
أن هناك فتــرة زمنية طويلة 
بين الإعلان عن التقدم لشغل 
الوظيفة ونتيجة القبول فيها 
حيــث كان فتــح بــاب التقدم 
بتاريــخ  الوظيفــة  لشــغل 
النتائــج  2018/3/8 وإعــان 

بتاريخ 2019/4/11.
ويضيف الدفاع أن من بين 
المثالب غياب الشفافية، حيث 
لاحظت لجنة التحقيق أن عدم 
قيام إدارة الفتوى والتشريع 
بالإعلان عن أســماء المقبولين 
من المتقدمين قد أدى إلى تذمر 
كبير بين المتقدمين وذلك لغياب 
مبدأ الشفافية وقد عزت الإدارة 
ذلك إلى مبدأ الخصوصية في 
حين رأت اللجنــة أن من حق 
المرفوضــن أن يعرفوا من تم 
قبوله لشــغل الوظيفة وذلك 
حتى يخف استياؤهم ويبعث 
على الطمأنينة ويؤدي للاعتقاد 
بصحــة مــا تم من إجــراءات 
القبــول إذا مــا تبين أن من تم 
قبوله كان أكثر كفاءة، وأما إن 
تبين خلاف ذلك فلهم الحق في 
التظلم واللجــوء إلى القضاء 
لعرض أمرهم عليه. ويلفت إلى 
انتهــاء التحقيق لوجود خلل 
في معاييــر المفاضلة، ومنها 
»المفاضلة بين الجامعات« إذ لا 
توجد أفضلية للجامعات التي 
تخرج منها المتقدمون لشغل 
الوظيفــة حيث تســاوت عند 
التقديم جميع الجامعات دون 
تمييز المتميــزة منها، وكذلك 
»المفاضلــة في المعدل«، حيث 
تم قبول جميع الحاصلين على 
تقدير »ممتاز«، وتبين وجود 
خلــل في القاعــدة التنظيمية 
التي وضعتها اللجنة لعنصر 
الشهادة الجامعية أدى إلى قبول 

قرارات تعيين هؤلاء على اعتبار 
أنه لم يمض على تعيينهم أكثر 
مــن ســنة، وجاء فيــه: »بعد 
قيــام المعينين بتقديم ما يفيد 
اســتكمال مســوغات التعيين 
واشــتراطات شــغل الوظيفة 
باعتبار أن تلك الاشــتراطات 
مســتمرة يتعــن توافرهــا 
عند بدء التقدم واســتمرارها 
حتــى صــدور قــرار التعيين 
تبين عدم اســتمرارها بشــأن 
بعــض المقبولــن إذ توافرت 
الاشتراطات بشأنهم عند بدء 
التقدم بأوراقهم لشغل الوظيفة 
غير أنها لم تستمر حتى صدور 

قرار التعيين«.
وأشار إلى أن دفاع المدعي 
استغل هذا المســتند بادعائه 
للمحكمة أن إدارة الفتوى تقر 
بوجود أخطاء بعملية الاختيار 
والتعيين، ما دعا هيئة المحكمة 
خلال جلسة سابقة إلى التوجه 
بسؤال إلى محامي الفتوى حول 
مدى إصــدار الوزير لقرارات 
ســحب قــرارات تعيين هؤلاء 
فأجابــوا أنه ســيتم إصدارها 
قريبــا حتــى تم تقديمهــا في 
جلســة الســادس عشــر من 

اختباره رغــم أن بعضهم لم 
يكون موجودا لدى حضوره 
المقابلــة الشــخصية وتم في 
نفــس الوقت وضــع إمضائه 
على اســتمارة التقييم، وهو 
دفــع قد تلجــأ إليــه المحكمة 
بإبطــال اختبــاره إذا ما أثبت 

صحة ادعائه«.
وبشــأن الدفع الرابع، نقل 
الدعــوى  المصــدر أن أوراق 
تضمنــت صورا مــن لوحات 
ثنــاء وتغريدات شــكر دونها 
قبولهــم  تم  ممــن  بعــض 
وتعيينهم لسياسيين ونواب 
في مجلــس الأمة، حيث يرى 
الدفاع أن معيار قبول وتعيين 
هؤلاء تم من خلال »الواسطة« 
علــى  لا  و»المحســوبية« 
الاستحقاق وتوافر وانطباق 
الشروط واجتياز الاختبارات 

والنسب اللازمة.
أما بشــأن الدفع الخامس، 
فألمــح المصدر الــى أن الدفاع 
يعتــرض على قبول الطعون 
التي تقدم بها لدى إدارة الفتوى 
105 أشخاص والذي صدر خلال 
شهر يوليو الماضي، حيث تم 
تعيينهم وإلحاقهم بالمقبولين 

أكتوبر الجــاري، لافتا إلى أن 
تقديم المســتند المشار إليه قد 
يغير قناعة محكمة الموضوع 

بشأن قبول الطعن.
الثانــي،  الدفــع  وحــول 
كشف المصدر أن دفاع بعض 
الطاعنــن يعترض على عدم 
شفافية ووضوح عملية القبول 
بالنسبة إلى الدرجة العلمية، 
اللجنــة  إلــى أن  مشــيرين 
خصصت 40 درجة للمعلومات 
القانونية و20 درجة للمقومات 
الشخصية و20 درجة للثقافة 
والمعلومات العامة و20 درجة 
للشهادة الجامعية، إذ يرون 
أن المســتندات المقدمــة قرين 
كل اســم متقــدم تم قبولــه 
وتعيينه لم تتضمن تفصيلا 
لهذه الدرجات، فضلا عن أنه 
من غير المتصــور والمعقول 
تخصيص 20 درجة فقط من 
100 للشــهادة العلميــة التي 
يفترض أن تستند إليها اللجنة 

كثيرا في عملية القبول.
وأضاف: »أما بشأن الدفع 
الثالث، فقد أكد الطاعن أنه تم 
إمضاء رئيس وأعضاء لجنة 
اختيــار المتقدمين على أوراق 

الأولين بعد تطبيق قاعدة »كسر 
الجبــر«، إذ يرى الدفــاع أنه 
بمطالعة الكشوف المسلمة من 
إدارة الفتوى للمحكمة ودرجات 
الـ443 مقبولا والمرصودة لهم 
في المقابلات الشــخصية فإنه 
لم تتم ملاحظة أي تشابه في 
درجاتهم النهائية التي حصلوا 
عليها ســوى لدى 25 مقبولا 
منهم، »فمثلا وجــد هناك 20 
شخصا فقط حصلوا على درجة 
90، و25 شخصا فقط حصلوا 
على درجة 80«، في حين وجد 
تشابها بدرجات الـ 105 متظلمين 

جميعا وهي 69.5 درجة.
لجنــة  أن  إلــى  واشــار 
بحــث التظلمــات كانــت قــد 
قــررت بقبولهــا لتظلمات الـ 
105 متظلمــن وضــع قاعــدة 
موضوعية عامــة تحكم آلية 
عملهــا وتطبــق علــى جميع 
المتظلمين ومن تمت مقابلتهم 
وهي تطبيق قاعدة جبر الكسر 
للدرجــة الحاصــل عليها كل 
متظلم ومتقدم في اســتمارة 
التقييــم إلــى أول رقــم تالي 
صحيح، بحيث تكون التوصية 
بالتعيين لكل من يحصل بعد 

أصحاب معدلات منخفضة جدا 
واستبعاد معدلات عالية جدا 
وتلــك القاعدة هي أن يحصل 
صاحب تقديــر »ممتاز« على 
درجة »20« من »20« وصاحب 
تقدير »جيد جدا« على درجة 
»18« من »20« وصاحب تقدير 
»جيــد« على درجــة »15« من 
إلــى  الدفــاع  »20«. ويلــوح 
أنه تبين للتحقيــق البرلماني 
وجود عدد من الملاحظات في 
المقابلات الشــخصية، فبشأن 
»المعلومات القانونية« أفادت 
الجهة الإدارية بردها المرسل إلى 
اللجنة أن نوعية الأسئلة التي 
طرحت في المقابلات الشخصية 
أسئلة قانونية ولم تخرج عن 
أســئلة الاختبــار التحريري، 
وعليه تكون اللجنة قد قامت 
باختبار المتقدمين مرة أخرى 
في الأسئلة ذاتها بشكل شفوي، 
أما بشأن »المقومات الشخصية« 
و»الثقافة والمعلومات العامة« 
فقد تبــن للتحقيق أن لجنة 
الشــخصية قامت  المقابــات 
بطــرح أســئلة تتعلق بهذين 
العنصرين على بعض المتقدمين 
دون غيرهم، وبشأن »المقابلات 
الشــخصية« اتضح أن هناك 
المقابلــة  اختلافــا فــي مــدة 

الشخصية من متقدم لآخر.
ويوضح أن لجنة التحقيق 
اعترضت على الأعداد المقبولة 
بعدمــا تبــن لها عــدم وجود 
ضوابــط واضحة تبرر قبول 
الإدارة للعــدد الذي قبلته في 
سنة محددة أو لخريجي دفعة 
معينة، إذ كان يمكن زيادة هذا 
العــدد أو تخفيضــه إذا كانت 
لــدى الإدارة ضوابط محددة 
مســبقا للأعــداد التي ســيتم 
قبولهــا دوريــا أو على فترة 

من السنوات.

أقوال المسؤولين
ويعترض الدفاع على بعض 
مما أدلى به المســؤولون أمام 
لجنــة التحقيــق البرلمانيــة، 
حيــث يشــير إلــى أن إفــادة 
الوزيــر أنس الصالح بوجود 
أسماء سقطت ســهوا بسبب 
ضغط العمل ما يدل على وجود 
خلل في المقابلات والاختبارات 
أدى لظلم بعض المتقدمين، كما 
ذكر أن هنــاك متقدمين أقارب 
لنواب مــن الدرجة الأولى لم 
يتم قبولهم ومتقدمين لهم صلة 
قرابــة مع وزراء مــن الدرجة 
الثانية لم يتم قبولهم أيضا، 
في حين أن وســائل التواصل 
الاجتماعي تضمنت تغريدات 
شــكر لنواب تدخلوا بعملية 
القبول، بالإضافــة إلى قبول 
قريب من الدرجة الثانية لأحد 

الوزراء على حسب قولهم.
كما يعتــرض الدفاع على 
إفــادة رئيــس إدارة الفتــوى 
والتشــريع المستشار صلاح 
المسعد بشأن اطلاع 3 أشخاص 
من الإدارة على أسئلة الاختبار 
التي وضعت قبل ســاعة من 
موعده، مشــيرا إلــى أن ذلك 
يعد تدخلا بعمل قضاة معهد 
الكويت للدراســات القضائية 

والقانونية.  
وبشأن أقوال المسعد أمام 
اللجنة بعدم حضوره بعض 
الاجتماعات دون بعضها لكثرة 
أعمالــه فــي مجلس الــوزراء 
ولجان التحقيق، يؤكد الدفاع 
أن ذلــك التــذرع لا يعفي من 
بطلان المقابلات التي غاب عنها.
الدفــاع كذلك  ويعتــرض 
على مــا أفاد به عضو اللجنة 
المستشــار علي مناور من أن 
الإدارة قبلــت 1286 متقدمــا 
اجتــاز منهــم 899 شــخصا 
الاختبــار التحريــري، مدعين 
أن من تجاوزوا الاختبار أكثر 

من هذا العدد.

المحكمة أكدت صحة تعيين ٤٤٣ متقدماً للتعيين كمحام »ب« لدى الإدارة.. ودفاع المتظلمين يرد بـ ١٣٠ مطالبة جديدة تتضمن ٥ دفوع

وردت أحكام المحكمة على 
طعون أخــرى تعترض على 
عدم قبــول متقدمــن تتوافر 
الشــروط الأساســية  فيهــم 
أهمها الدرجة العلمية والنسبة 
المئويــة، بقولهــا إن الكفــاءة 
العلمية ليســت هــي المعيار 
الوحيد للمفاضلة بين المرشحين 
لشغل الوظيفة، وإنما يتعين 
توافر عناصر ومعايير أخرى 
تتعلق بالأهلية والقدرة على 
توليها مما تختص لجنة المقابلة 

بتحديده وإعمال مقتضاه.

دفوع جديرة
من جانبه، أوضح مصدر 
قانوني أن المحكمة وهي تتداول 
حاليــا بقية الـ 130 دعوى من 
التي لم تحسم بعد، قد تلتفت 
إلى 5 دفــوع قانونية جديدة 
وجديــرة بالقبــول قدمت لها 
خلال الجلســات الأخيرة ولم 
تطرح خلال الدعاوى المرفوضة، 
مشيرا إلى أن أول هذه الدفوع 
يركــز على قبول متقدمين هم 
بالأساس موظفون في جهات 
حكومية أخرى، وثانيها على 
عدم شفافية ووضوح عملية 
القبــول وفقا لمجموع درجات 
التقييــم، وثالثها على بطلان 
بعــض قرارات لجنــة اختيار 
المتقدمين لغياب بعض المشرفين 
عليها، ورابعها على التدخل في 
التعيينات والتأثير في بعض 
قرارات القبول، وخامسها على 
تطبيق قاعدة الجبر على بعض 
المتظلمين وإلحاقهم بالمقبولين 

بعملية يشوبها الغموض.
وأوضــح المصــدر أن أول 
وأبرز الدفــوع يعترض على 
قبول 11 متقدما »والذين صدر 
قــرار أخيرا مــن وزير الدولة 
بسحب تعيينهم« بعدما ثبتت 
مخالفتهم لاشتراط عدم العمل 
ســابقا في القطاع الحكومي، 
حيث تأكد توافر هذا الشــرط 
عنــد بــدء التقــديم غيــر أنه 
لم يســتمر عند إصــدار قرار 
التعيين، مشيرا إلى أن اكتشاف 
هذا الأمر جاء بعدما قدم هؤلاء 
شــهادات صادرة من مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية عند إتمام 
الأوراق المطلوبة لتعيينهم بعد 
الإعلان عن قبولهم، إذ أظهرت 
هذه الشهادات أنه تم قبولهم 
كموظفين في جهات أخرى بعد 
تقدمهم بطلب التعيين كمحامين 

في إدارة الفتوى.
وكشــف أن دفــاع الطاعن 
في جلسة سابقة قدم ما يفيد 
بمخالفــة هؤلاء لشــرط عدم 
العمــل ســابقا فــي أي قطاع 
حكومي، الأمر الذي دعا محامي 
إدارة الفتوى والتشــريع إلى 
التقــدم للمحكمة لمســتند من 
صفحتين مرســل مــن رئيس 
الإدارة إلى وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء يتضمن أسماء 
بأحد عشــر شخصا ومكتوب 
قرين كل اسم جهة العمل التي 
كان يعمل بها، وانتهى بطلب 
إصدار قرارات جديدة بسحب 

المحكمة: التعيين في الوظائف العامة تترخص بها الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على حسن 
سير المرفق وبما لها من سلطة تقديرية بغير معقب ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة 

الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمنافسة بين المرشحين لشغل الوظيفة بل يتعين توافر عناصر الأهلية والقدرة على توليها

الطاعنون لم يقدموا دليلًا على انحراف لجنة اختيار المتقدمين بوظيفة محام »ب« باستعمال 
سلطتها أو أن عملها شابته شائبة والأوراق جاءت خالية مما يفيد تعسف الجهة الإدارية بالتقييم

أحكام رفضت دعاوى متظلمين
٭ قرارات »الفتوى« خلت من إساءة استعمال السلطة.. والتعيين بالوظيفة سلطة 

تقديرية لها لقوامها على حسن سير المرفق
٭ إضافة شــرط اجتياز المرشــح للاختبار التحريري والمقابلة الشــخصية حق لـ 

»الفتوى« نظرا لأهمية ومسؤولية الوظيفة
٭ يحــق لـــ »الفتوى« إجراء تقديرها في المفاضلة بين المتقدمين المتزاحمين لشــغل 

الوظيفة لاختيار الأصلح والأفضل منهم
٭ الكفاءة العلمية ليســت المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين.. ويتعين توافر 

معايير الأهلية والقدرة تقيمها لجنة المقابلة
٭ المــادة الأولى من نظــام الخدمة المدنية أجازت صراحة للجهــات الإدارية إضافة 

شروط أخرى إلى شروط القبول

سحب معينين 
علمت »الأنباء« أن دفاع »الفتوى والتشريع« قدم للمحكمة صورة 
من قرار لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسحب قرارات صدرت 
بقبول وتعيين 11 مواطنا كمحامين »ب« في إدارة الفتوى والتشــريع 
بعدمــا تبين قبولهم للعمل في جهــات حكومية أخرى عقب تقدمهم 
بأوراق التوظيف في إدارة الفتوى، وذلك عقب أن قدم الدفاع دفعه 

بهذا الجانب.

قرارات فردية
صدور قرارات تعيين المقبولين في إدارة الفتوى جاءت فردية ما 
يعني أنه لو صدر حكم قضائي أو قرار إداري لاحق بإلغاء أو سحب 
تعيين أحد منهم، فإنه لا يؤثر على سلامة قرارات بقية المقبولين، الأمر 
الذي دفع الطاعنين إلى إقامة دعاويهم القضائية بادعاء تخطيهم في 
القبول كونهم الأحق من غيرهم فيه، ما يعني أنه بحالة قبول دعوى 
أحد منهم فإنه ســيتم إلزام إدارة الفتوى بقبوله بدلا من الشخص 

المقبول بأقل نسبة مئوية.

تظلم راسب
من بين الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية 
أصدرت أخيرا حكم برفض طعن تقدم به مواطن 
أظهرت الأوراق والمستندات المقدمة من إدارة 
الفتوى والتشــريع أنه راســب في الاختبار 
التحريري والمقابلة الشخصية، حيث اعترض 
على قانونية لجنة الاختبار وتوزيع الدرجات.

استعمال السلطة
يؤكد دفاع إدارة الفتوى والتشــريع خلال 
دفوعهم القانونية حقها في اتخاذ ما تراه مناسبا 
نحو حسن سير عملها، وذلك بالاستناد إلى نص 
المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية، مضيفين 
أن قراراتها بالمفاضلة والتعيين لم تتضمن إساءة 
باستعمال الســلطة وهو ما عجز المدعون عن 

إثبات عكسه.

دفوع جديدة وجديرة بالقبول
٭ تعيين »الفتوى« 11 متقدماً ثبت قبولهم في جهات حكومية أخرى بعد اختبارهم 

وإخضاعهم للمقابلة
٭ عدم شفافية ووضوح عملية القبول بالنسبة للدرجة العلمية.. والمستندات 

لم تتضمن تفصيلا للدرجات العلمية
٭ إمضاء رئيس وأعضاء اللجنة على أوراق المقابلات الشخصية لبعض المرشحين 

رغم عدم حضورهم لها
٭ رصد تغريدات ولوحات شكر لنواب تدخلوا بقبول البعض ما يؤكد تعيينهم 

وفقاً لـ »الواسطة« لا »الاستحقاق«
٭ الاعتراض على تعيين 105 متظلمين تتشــابه درجاتهم جميعاً رغم تشــابهها 

بمجاميع أقل لدى المقبولين سلفاً

ترشيح الفتوى لـ 105 متظلمين بعد تطبيق قاعدة جبر الكسر.. وموافقة الوزير على تعيينهم..وجانب من إفادة الوزير أنس الصالح والمستشار صلاح المسعد أمام لجنة التحقيق كتاب الفتوى للوزير بسحب 11 مقبولا بعدما تبين عملهم في جهات حكومية أخرى نتائج لجنة التحقيق البرلمانية تؤكد وجوب مثالب بآلية القبول والتعيين


